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The limits of the freedom to contract in exclusive distribution 
contracts 

. 

Summary: 
The principle of freedom to contract is the basis for legal action, but the nature 

of the completion law and the objectives it seeks to achieve render the stability of this 
principle Impossible, and the prohibition of exclusive distribution contracts is a scope 
to study the extent of the Impact of competition law on the principle of freedom to 
determine the content of the contract. 

The study aims to underline the Importance of prohibiting exclusive distribution 
contracts and the extent to which these contracts can affect free competition in the 
market, on the other part, haw this prohibition influences this fundamental principle 
in the conclusion of contracts which is the freedom to contract.  
Keywords: 
Distribution, contractual freedom, exclusivity, exemption, free competition.  

 
 

Les limites de la liberté de contracter dans les contrats de 
distribution exclusive 

 
Résumé: 

Le principe de la liberté de contracter est la base des actes juridiques, mais la 
nature du droit de la concurrence et les objectifs qu’il cherche à atteindre rendent 
impossible la stabilité de ce principe. Et l’interdiction des contrats de distribution 
exclusive constitue un champ pour étudier l’étendue de l’impact du droit de la 
concurrence sur le principe de la liberté de déterminer le contenu du contrat. 

Cette étude vise à souligner l’importance d’interdire les contrats de distribution 
exclusive et la mesure dans laquelle ces contrats peuvent affecter la libre concurrence 
sur le marché. D’un autre côté, comment cette interdiction influence le principe 
fondamental dans la conclusion des contrats, qui est la liberté de contracter.   
Mots clés: 
Distribution, liberté contractuel, l’exclusivité, l’exemption,  concurrence libre. 
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  مقدمة

قتضي مبدأ حرة التعاقد أن الأشخاص أحرار في إبرام العقود وتضمینها الشرو والبنود التي یرونها 
ة  ة لحما تخدم مصالحهم في إطار احترام النظام العام، ونظرا أن قواعد السوق تستلزم فرض أسس قانون

ل الممارسات التي  من شأنها تقیید المنافسة، تدخل المشرع المنافسة والمتنافسین على حد سواء، من خلال منع 
موجب  ة فحظر  ل الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة الحرة والنزهة داخل السوق المعن من أجل منع 

المنافسة المعدل والمتمم 03/03من الأمر رقم  10المادة  ع ال 1المتعل  عقود و الأعمال التي تؤد إلى جم
الأنشطة الا ةالاستئثار  على خلاف المشرع الفرنسي، جعل المشرع الجزائر من الممارسات الاستئثارة . قتصاد

، حیث  الممارسات المقیدة للمنافسة الأخر حد ذاتها، فاستحدث المشرع هذه الممارسة مقارنة  ممارسة مستقلة 
موجب القانون رقم  لا    . 08/122تناولها لأول مرة من خلال هده المادة التي عرفت تعد

ل غة عامة، جعل المشرع من  ص اغة الجدیدة لهذه المادة والتي جاءت  موجب الص أنواع العقود التي  و
ة التي تطرح ما في ذلك عقد عقود التوزع الا ستئثار ممارسات محظورة،تتضمن شر الا ال ستئثارة لذا فالإش

ع الانفسها تتمثل  ة على الحر مد تأثیر منع عقود التوز ة؟ستئثار    ة التعاقد
ة على  ةللإجا ال ة عقد التوزع  الإش ان ماه المطروحة نعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي بب

حث الأول( الاستئثار  یف من شأن هذا الحظر ) الم حث الثاني(یتصادم مع مبدأ أساسي في التعاقد  أنو   )الم
ع الا: حث الأولالم ة عقد التوز     ستئثار ماه

ال العقود  03/03من  الأمر رقم  10مشرع الجزائر نص المادة ال استحدث ل أش نص عام لمنع 
انة خاصة الا ون المشرع قد جعل لهذه الممارسة م هذا  ستثارة التي من شانها تقیید المنافسة الحرة والنزهة، و

دخل في مجال  تطبی هذه الما اقي الممارسات المقیدة للمنافسة، و ال عقود التوزع  دةتمیزها عن  ل أش
  ).المطلب الثاني( وذلك عند توفر شرو حظرها حسب مضمون هذه المادة) المطلب الأول(ستئثارة الا

ع الا :المطلب الأول   ستئثار تحدید مفهوم عقد التوز
لات التي عرفها قانون المنافسة إلا أن المشر  عط تعرفا محددا للعقود الاالرغم من التعد ارة ما ستئثع لم 

لمة الایدفعن حث عن المقصود  لمة عقد لنصل )  الفرع الأول(ستئثار ا إلى ال إلى إعطاء ثم تحدید المقصود 
  ).الفرع الثاني(ستئثار تعرف لعقد التوزع الا

  

                                                            
، المعدل 2003جويلية 20الصادرة في  43المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  2003جويلية    19مؤرخ في ال ،03/03الأمر رقم 1

  .والمتمم
المنافسة، ج ر رقم ال ،2008جوان  25المؤرخ في  ،08/12رقم  قانون 2 ، الصادرة 03/03المعدل والمتمم للأمر رقم  36متعل 

ة  02في  ل   .2008جو
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مصطلح الا: الفرع الأول   ستئثار المقصود 
المؤرخ  97/10من القانون رقم  102مرة في المادة  لأول الاستئثارالمشرع الجزائر مصطلح  استعمل

المؤلف والحقوق المجاورة 1997مارس  6في  هو  آنذاكالذ أراده المشرع  الأساسيولعل الهدف  3المتعل 
ونه یهدف في  عد أحد مقومات هذه الممارسات وأساسها،  ة حقوق المؤلف، فعنصر الاستئثار   الأساسحما

ة وضمان أمن المتعاقدین   4.لحما
لمةلى قواعد قانون المنافسة، فإننا لا نجد أ إشار الرجوع إ قابلها  "الاستئثار" ة إلى المقصود  التي 

ة مصطلح  قابله مصطلح وا"  exclusivité"اللغة الفرنس عض النصوص الخاصة، " الحصرة"لذ بدوره  في 
لمة الاستئثار لغة واصطلاحا   .لذا سنقف عند مفهوم 

لمة  قصد    .والإنفراد الاستحواذلغة  استئثارف
عتبر مصطلح  اصطلاحاأما  م النشأة، وقد أستخدم في ظل القانون الكنسي،  للدلالة على  الاستئثارف قد

ما ه لأعضاء المجلس لإقصاء أ مرشح الإجراء الذ تم منح ت،  ة التصو مناس ة  ابو ه  استعملهلل الفق
DABIN  ه أنه مة معینة یخول له التسلط  استئثار"في تعرفه للح حیث جاء ف شيء أو ق شخص معین 
مة  والاقتضاء حمیها القانون لأنها ذات ق هدف مصلحة  ةو   5".اجتماع
ستشف من مضمون المادة  اصطلاحاأما  ممارسة نشا "هو  الاستئثارالمعدلة أن  10ف تفرد مؤسسة 

م صفة حصرة دون وجود منافس آخر  ة    ".ارس نفس النشااقتصاد معین في السوق المعن
ع الامحا: الفرع الثاني   ستئثار ولة إیراد تعرف لعقد التوز

ه شخص أو عدة" العقد انه  الجزائر  المدني  التقنین   من 54عرفت المادة  موج   أشخاص   اتفاق یلتزم 
منح أو فعل أو عدم فعل شيء ما دد للقواعد المح 02- 04ما عرفته المادة  الثالثة  من قانون رقم " آخرن 

قة على الممارسات التجارة أنه  ةأو  اتفاق"المط ع سلعة  اتفاق قا من أحد  أوتهدف إلى ب ة خدمة، حرر مس تأد

                                                            
المؤلف والحقوق المجاورة، المت 97/10من القانون رقم  102جاء في مضمون المادة 3 لاغ المصنف "عل   إلىلا تخول رخصة إ

ة للاستغلال إلاالجمهور أ ح استئثار  انت هناك اتفاق   .صرحة تقضي بخلاف ذلك إذا 
ة  ن أن یتجاوز شر الاستئثار ثلاث سنوات من تارخ عمل م لاغلا    .إلى الجمهور الأولى الإ

ة دون مبرر مشروع ستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تارخ إبرام الاتفاق ور أعلاه إذا لم  ." فقد الشر المذ
ة عدد    .1997مارس  12ارخ ، الصادرة بت13الجردة الرسم

توراه في الحقوق 4 ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد افحة جرائم الممارسات التجارة في التشرع الجزائر ات م بدرة لعور، آل
رة،  س ضر    .80، ص 2013/2014تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خ

ة، المجلة "ر الممارسات الاستئثارة في ظل قانون المنافسة الجزائ"، برحو وسیلة5 ة، جامعة  الإفرق اس ة والس للدراسات القانون
ة، أدرار، الجزائر، المجلد سمبر02، العدد 02احمد درا   .116، ص 2018، د
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ه الاتفاقأطراف  قي  ف ن إحداث تغییر  حق م حیث لا  ننا إیراد  ومن" مع إذعان الطرف الآخر،  م هنا 
سمح لمؤسسةتعرف لعقد الا ل اتفاق  أنه  ة  ستئثار  على  الاستحواذتمارس نشا اقتصاد في سوق معن

  .هذا النشا دون أن تقابله منافسة أخر في نفس المجال
م المشرع لعقد التوزع، فإنه لا یوجد تعرف تشرعي لعقد التوزع، وفي المقابل أوردت  ونظرا لعدم تنظ

المنافسة تعرف لنشا  03/03من الأمر رقم   03المادة  یتمثل نشا التوزع في مجموع " التوزع المتعل 
ائعین إلى  المستهلكین ه السلع  والخدمات  من المنتجین  وال ة التي تسمح بتوج ة والماد ات القانون ومن " .العمل

ل الأنشطة و الإجراءات التي تنتقل بواسطتها السلع والخدمات إلى المستهلكین   6"هنا یتضمن التوزع 
عرف عقد التو  منح من خلاله المنتج أو الصانع أو المستورد وهو الممون ح توزع ومنه  زع أنه عقد 

ة  ة معینة وفي منطقة جغراف وتسو منتجاته وخدماته إلى طرف آخر في العقد وهو الموزع خلال فترة زمن
ع أو تسو عدم ب مقابل نقد یدفعه الموزع للممون، في المقابل یلتزم الموزع  سلع منافسة لمحل  محددة، وذلك 

 .العقد
ضع المنتج أو الصانع أو المستورد قیدا " :أما عقود الحصر فإنها تعرف موجبها  تلك الاتفاقات  التي 

ان تاجر الجملة أو التجزئة(على الموزع أو من هذا الأخیر  على التاجر  ، مضمون هذا القید هو )سواء 
عض في سلع مع عضهم ال ة الاقتصار في التعامل مع  ة محدودة ، خلال فترة زمن ینة وفي منطقة جغراف

ا عن الآخر عا أو نائ ون أحدهم تا   7"محددة، ومع عملاء معینین، دون أن 
ننا تعرف عقد التوزع الا م هذا  ون محله توزع وتسو و ستئثار أنه ذلك اتفاق بین الممون والموزع 

ة محدد صفة حصرة، مع منتجات وخدمات معینة  في منطقة جغراف ة محددة و الموزع  التزامة خلال فترة زمن
  .عدم تسو منتجات مماثلة لمنافس أخر

المتعل  03/03رقم  الأمرمن  10إلى أن المشرع الجزائر قد استحدث في نص المادة  الإشارةتجدر 
ممارسة مقیدة للمنافسة، و  موجب المنافسة عقود الشراء الاستئثارة  في مجال التوزع  التي لم یتطرق إلیها 

المنافسة والملغى، 95/06قانون رقم  موجب قانون  8الملتعل  عد تعدیل هذه المادة  راجع المشرع ت 08/12لكن 
ارة عقود اعن مصطلح عقود شراء  ع ح یدخل  استئثارستئثارة، واستبدلها  ة فأص ممارسة الأنشطة الاقتصاد

ل عقود  عستئثار الافي مجال الحظر    .توزع سواء عقود شراء أو ب

                                                            
لم، 6 سمبر "عقود التوزع الاستئثارة المقیدة للمنافسة"فضیلة سو ة، العدد الثامن، د  .147، ص2007، مجلة الدراسات القانون
ي "ر الشناق، معین فند نها7 ة والاتفاقاتالاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قانون المنافسة الأردني والأمر ، "الدول

توراه، في القانون  استكمالاأطروحة قدمت  ات الحصول على درجة الد ا،  لمتطل ة للدراسات العل الخاص، جامعة عمان العر
   .98-97، ص 2016الأردن، 

المنافسة، ج ر، ال1995ینایر  25المؤرخ في  95/06الأمر رقم 8   .1995فبرایر  22، الصادر في 09عدد  متعل 
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ة :المطلب الثاني ع الإستئثار    شروط حظر عقود التوز
قا لنص المادة  موجب قانون  03/03من أمر رقم  10ط المنافسة  08/12المعدلة والمتممة  المتعل 

ل عمل و"فانه  حظر  عته  أو عقد مهما/عتبر عرقلة لحرة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها، و انت طب
الاستئثار في ممارسة نشا یدخل في مجال تطبی هذا الأمر سمح  لمؤسسة  ومن هنا تتبین لنا " وموضوعه 

شرو حظر العقد الاستئثار تتمثل في وجود عقد استئثار محله أحد الأنشطة الخاضعة لقانون المنافسة 
المنافسة )  الفرع الأول(   .)الفرع الثاني(من شأنه المساس 

ع استئثار  ضرورة:  الفرع الأول   وجود عقد نشاط التوز
ام الممارسة ما بینها عقدا یتضمن شر الا تبرم المؤسساتالمحظورة یجب أن  لق لما توفر ف ستئثار، ف

الرجوع شر الا ان محظورا، و لما  ارة  إلىستئثار في العقد  عته/ل عمل و"....ع انت طب " أو عقد مهما 
ل أنواع العقود، ولعل أن المشرع یهدف من وراء ذلك إلى غل الأبواب نجدها جاءت  غة عامة، فتشمل  ص

 .أمام المؤسسات التي ترغب في احتكار سلعة ما، وتتجنب الخضوع لقانون المنافسة
في وجود عقد یتضمن شر الاهذ ون موضوعه أحد الأنشطة الخاضعة ا لا  ستئثار بل یجب أن 

عد نشا التوزع المیدان الخصلقانون المنافسة و  ستئثارة، حیث أنه من ب للعقود الامنها نشا التوزع، إذ 
ة  90/39من المرسوم التنفیذ  02/06الوسائل الضرورة لتسو المنتوجات، وقد عرفته المادة  المتعل برقا

ال"  9الجودة وقمع الغش أنه  ل المنتجات  ات التي تتمثل في خزن  جملة أو نصف الجملة ونقلها مجموع العمل
ع أو التنازل عنها مجانا، ومنها  ازتها وعرضها قصد الب م الخدمات الاستیرادو ح فیتمثل ." و التصدیر وتقد

ان منتج السلعة  مارسها العون الاقتصاد سواء  ة التي  ة والماد نشا التوزع في الأنشطة  والإجراءات القانون
صالها إلى ا ط قصد إ   .لمستهلكأو وس

عضهم  میز عقود الحصر أنها تبرم بین طرفین لا أكثر، یتفقان على حصر التعامل على  وأهم ما 
ة معینة، أو على سلع معینة أو مع عملاء معینین، عض في منطقة جغراف منع التعامل مع  10ال س ثمة ما  ول

ونا عة هذه العقود ألا  ما تستلزم طب ة أخر       11.الطرفان في وضع تنافسي آخرن في منطقة جغراف
هالمادة المشار  اشترطتهذا وقد  مارس هذا العقد من طرف مؤسسة  إل ةأعلاه أن  طب اقتصاد ه  ، وعل

مفهوم  المادة  المنافسة المعدل والمتمم، والتي  03/03رقم  الأمرمن  03هذا الحظر على المؤسسات  المتعل 

                                                            
ة الجودة وقمع الغش، ج ، المتعل1990ینایر  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذ رقم 9 الصادر في ، 05عدد ر برقا

 . م، المعدل والمتم1990سنة
، ص 10 لم، المرجع الساب    .153فضیلة سو
، ص 11   .98معین فند نهار الشناق، المرجع الساب
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أنها عي أو" عرفت المؤسسة  صفة دائمة نشاطات  ل شخص طب مارس  عته   انت طب ا  أو  الإنتاجمعنو أ
  ."التوزع أو الخدمات

لاحظ على المادة  ر المؤسسة  03/03من الأـمر رقم  10وما  المنافسة أنها جاءت على ذ المتعل 
غة الجمع، وهذا ما یدل على أن الممارسة قد ترتكب من قبل مؤسسة واحدة دون  ص س  ة ول الحاجة  صفة فرد

  12.إلى إجماع المؤسسات
المنافسة  مساس عقود: الفرع الثاني ة  ع الإستئثار   التوز

موجب  ة، لذا تصد المشرع  ة المنافسة الحرة داخل السوق المعن یهدف قانون المنافسة أساسا إلى حما
استئثار أحد ستئثارة، التي تسمح للعون الكل أنواع العقود الا 03/03ر رقم من الأم 10نص المادة  لاقتصاد 

صنع حاجزا  حتكرها، مما  سمح له بتحدید أسعار السلع والخدمات التي  الأنشطة الخاضعة لقانون المنافسة ما 
منها لعدم قدرتهم على مواجهة العون الاقتصاد المستأثر  انسحابهملدخول متنافسین جدد إلى السوق، أو 

ات في تسو سلعهم مما یؤثر  تلقون صعو ةو ة الاقتصاد عی تحقی الفعال ا على المستهلك و   .سال
ارها عامل  اعت صورة من صور المنافسة المحظورة،  ة حظر المشرع لعقود الاستئثار  وتظهر أهم

عض الأخر عض المؤسسات، وفي الوقت ذاته تقیید لحرة المنافسة لل ة ل   .لاكتساب القوة الاقتصاد
عط أمثلة عن الممارسات الاوتجدر الإشارة إلى  أن المشرع  ستئثارة المقیدة للمنافسة المحظورة والتي لم 

ون من خلال  الإشارة إلى أن التقیید  المنافسة، واكتفت المادة  عرقلة المنافسة أو الحد "من شانها المساس  
ل العقود الا"منها أو الإخلال بها المنافسة تدخل ستئثارة التي من شأنها أن تعرقل أو تحد أ، ما یجعل  و تخل 
  . في نطاق هذه المادة

عد عقد التوزع الاستئثار معرقلا لحرة المنافسة أو حادا لها أو مخلا بها، متى سمح للمستفید من  ما 
ات التوزع بید هذا الموزع المستفید  ع عمل حصر التوزع في السوق ومن ثم تقیید المنافسة، وذلك بتجم العقد 

   .من العقد
ع الا:  انيحث الثالم ة التعاقدتصادم حظر عقود التوز ة  مع مبدأ حر    ستئثار

طرح نفسه بخصوص تطبی نص المادة  ال الذ  المنافسة  03/03من الأمر رقم  10إن الإش المتعل 
ونها تتضمن شر الاستئثار، فالتطبی الحرفي لهذا النص  هو هل تخلى المشرع الجزائر على عقود التوزع 

قید من مبدأ حرة التعاقد أنیجعلنا نقر  ل العقود الاستشارة مما  منع  إلا ) المطلب الأول(المشرع الجزائر 
ن أن تستفید من الإعفاء م ونها  س مطلقا   ).المطلب الثاني(أن هذا التقیید ل

  

                                                            

،وسیلة 12     113.ص  برحو، المرجع الساب
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ع الا:  المطلب الأول ةتقیید حظر عقود التوز ة التعاقد ة للحر   ستئثار
ل تقتضي الحر ة أن تضع الأطراف المتعاقدة  ما تشاء من الشرو التي تراها تخدم مصالحها  ة التعاقد

المنافسة هذا المبدأ الأساسي عندما  حرة، شر أن لا تخالف النظام العام والآداب العامة،  لكن تعد قانون 
الفرع (من أجل التدخل في العقد إلى جانب سماحه لمجلس المنافسة) الفرع الأول(منع شر الاستئثار في العقود 

  ).الثاني
ة تحدید مضمون العقد: الفرع الأول   منع شرط الاستئثار تقیید في حر

مفهوم نص المادة  ادل بین المنتج الموزع والمستهلك، ف من القانون المدني الجزائر  54عد العقد أداة للت
منح أ اتفاق" فإنه ه شخص أو عدة أشخاص آخرن  موج فالعقد وسیلة بید " و فعل أو عدم فعل شيءیلتزم 

ه في تحدید أثاره وشروطه. الأعوان الاقتصادیین لاقتحام السوق  ة لطرف وإذا . فأساس العقد هو الإرادة المشتر
قا لنص المادة  رس حرة التعاقد ط ، 106ان قانون العقود  ن   13من القانون المدني الجزائر م فإنه لا 

صفة مطلقة، طالما أن ذلك سیؤثر على لأطراف عقود التوز  ع التمسك بهذا المبدأ لوضع شر الاستئثار 
صفة  فرض الأسعار  سمح له  ائع الموزع للسلع والمنتجات داخل السوق و خل احتكار ال المنافسة الحرة، و

ة لا تخضع لقواعد السوق    .انفراد
ل شر الا ائع الذ ینفرد بتحدید أسعار ستئثار عائقا لحرة المنافسة، نظرا للمزاش منحها لل ا التي 

ما یتولد عن هذا الشر منع منتجین آخرن من الدخول  السوق، مما  إلىالسلع والخدمات محل عقد التوزع، 
المستهلك ة والإضرار  ة الاقتصاد   .لذا أخضعها قانون المنافسة لرقابته الشدیدة. قف أمام هدف تحقی الفعال

عض عقود التوزع على شر الافي المقابل،  ح عقود عدم توفر  ة، تص عتها القانون فقدها طب ستئثار 
ل عقد على  صفة مطلقة، وذلك بترك المجال لدراسة  ستحسن عدم منعها  ة، لذا لم  ، من حیث مد حداعاد
حث في الفائدة التي  ات العقد على السوق وال ات وسلب ن أن ترجع على تحدیده لمدة العقد، دراسة إیجاب م

  . المستهلك
الات  صفة مطلقة سیثیر إش ة طالمافحظر شر الاستئثار    عقود   عض يــــــفأنه عنصر جوهر  قانون

  
  

                                                            
اتفاق الطرفین " من القانون المدني الجزائر  106تنص المادة 13  أوالعقد شرعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله إلا 

قرها القانون  اب التي   ."الأس
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، از التجار ازولما له من تأثیر على المنافسة، فقد رط المشرع الجزائر عقود  14التوزع مثل عقد الامت  الامت
ع واستیراد  موجب نص المادة التجارة في مجال ب قانون المنافسة، وذلك  ارات الجدیدة  من المرسوم  04الس

ات الجدیدة والتي تنص 58- 15التنفیذ  لاء المر ات ممارسة نشا و ف ون :" المحدد لشرو و یجب أن 
م المعمول  ام التشرع والتنظ الصانع مطاب لأح یل  از الذ یرط الو ما الأ یهماعقد الامت مر رقم ولاس

ام هذا  2003یولیو سنة  14المواف  1424جماد الأول عام  19المؤرخ في  03/03 ور أعلاه  وأح والمذ
ه  ،15"المرسوم ال المطروح هو التناقض الذ وقع ف از لقانون المنافسة ولكن الإش قة عقود الامت ستلزم مطا لذا 

رس شر الاستئثار من خلال نص المادة  منح : "والتي تنص 58- 15من المرسوم رقم  45المشرع عندما 
ة  مدتها اثنا عشر  لاء العاملون فترة زمن ة للتقید  ) 12(الو شهرا من تارخ نشر هذا المرسوم في الجردة الرسم

صفة حصرة لد الصانع المانح التزود  الشرو الجدیدة المتعلقة  طة  ام المرت   ". الأح
لاء الع صفة حصرة لد الصانع المانح، یجعل من هذه المادة إن فرض المشرع على الو ل  امون التمو

ام الأمر رقم  الأخص نص المادة  03/03تتعارض مع أح المنافسة، و منه المشار إلیها والتي  10المتعل 
ال وأنواع العقود والأعمال الا ل أش ان من الأجدر على المشرع إخضاع ستئثارة، ولتفاد هذا التناقض تمنع 

ما أن عقد  ة مجلس المنافسة، لاس التالي تتم تحت رقا از التجار في هذا المجال لنظام الإعفاء، و عقود الامت
حمل في محتواه  از التجار  قد  قلص أو یراقب  اتفاقالامت ة التعامل الذ قد  ف حددان  یجعل المتعاملان 

قا لنص المادة الإنتاج أو اقتسام الأ جد تبرره في تحقی التقدم الاقتصاد ط من الأمر رقم  09سواق و
03/03.16   

التالي  یف هذه العقود على أساس أنها تدخل ضمن الاتفاقات المقیدة للمنافسة و الإضافة  هناك من 
الاتفاقات المحظورة، إلا أنه یتبین لنا موقف المشرع الجزائ ام المتعلقة  ر غامض في هذه النقطة، تخضع للأح

ما أن المرسوم التنفیذ رقم  سمبر  12المؤرخ في  07/390لاس ات  ممارسة  2007د ف المحدد لشرو و
ارات الجدیدة ان یتضمن إحالة صرحة إلى نص المادة  17نشا تسو الس من أمر رقم  10قبل إلغائه، 

                                                            
از التجار انه14 صفة استئثارة الح  في إعادة " : عرف عقد الامت منح تاجر یدعى المتنازل  مقتضاه  عقد توزع لمدة محددة  و

ه  ل لد التمو المقابل هذا الأخیر یلتزم  ة محددة، و م از في منطقة إقل ع منتوجه لتاجر مستقل یدعى صاحب الامت ستئثارا، اب
ة المتنازل  عض الالتزامات وموافقته رقا نة بن  زدان، " لهشر تحمله  ، أطروحة لنیل "عقود التوزع في إطار قانون المنافسة"زو

توراه علوم في القانون، فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر   .115، ص 2017-2016، 1شهادة الد
ات ال، 2015فبرایر  08مؤرخ في  58-15مرسوم تنفیذ رقم  15 لاء المر ات ممارسة نشا و ف جدیدة، ج ر حدد شرو و 

 . 5عدد 
، ص 16  . 86بدرة لعور، المرجع الساب
سمبر  12المؤرخ في  07/390المرسوم التنفیذ رقم 17 ارات الجدیدة  2007د ات  ممارسة نشا تسو الس ف المحدد لشرو و

سمبر  12الصادرة بتارخ  78ج ر عدد   .، ملغى2007د
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المنافسة المعدل والمتمم من خلال نص  03/03 ون  أنیجب " التي تنص على ما یلي  06المادة المتعل 
ام ال ل مطاب لأح المو یل  از التجار الذ یرط الو م المعمول بهما، لاعقد الامت ما المادة تشرع والتنظ س

ام هذا المرسوم 03/03من الأمر رقم  10 ور أعلاه وأح مما یجعلها لا تخضع للاستثناءات الواردة في " والمذ
المنافسة   03/03من الأمر رقم  09 نص المادة   .المتعل 

عد شر  الحصرة في مجال عقد الفرنشیز، حرص  إذمن الشرو التي تلازم هذا العقد،  ما  ا ما  غال
ون لهذا  ة لأطراف هذا العقد، ولكن یجب أن  أطراف عقد الفرانشیز على تضمینه هذا الشر الذ یوفر الحما

ونه  ةالشر مدة محددة    18.عتبر قیدا على الحرة التنافس
از  الامت استئثار استغلال النشا المتعل  منح لمتلقي في علاقة الفرنشیز وحده   وهو ذلك الشر الذ 

م معین عتبر شر الحصر أو الاستئثار  في عقد الفرنشیز  قیدا على حرة التجارة ومدعما . في إقل ومن هنا، 
م السوق  بیرا حول ، ل19للاحتكار وتقس ادل الحر للسلع والخدمات، لذا یثیر جدلا  ما له من التأثیر على حرة الت

الأخص المادة  ام قانون المنافسة و   .المشار إلیها  03/03من الأمر رقم  10مشروعیته من منظور أح
، مم ل مطل ش ام نص هذه المادة، نفهم أن المشرع الجزائر قد جعلها محظورة  ا یترتب الرجوع إلى أح

ه عدم خضوعها لنظام الإعفاءات أو الاستثناءات التي تستفید منها الممارسات الأخر المقیدة للمنافسة،  عل
م خاص  اب تنظ غة عامة، ونظرا لغ ص ون النص جاء  منة،  ة اله الاتفاقات المحظورة والتعسف في وضع

ة تط ف بی نص  هذه المادة بخصوص شر الحصرة  عقد الفرنشیز  في التشرع الجزائر یزد تعقیدا لك
ة بند الحصرة في عقد الفرنشیز، ولتخطي هذا  ة حول مشروع ال طرح إش المتضمنة في مثل هذه العقود مما 

قید العام ون  أمام  قاعدة الخاص  م مثل هذه العقود، ومن ثم ن ال على المشرع أن یتدخل لتنظ   .الإش
ة مجلس ال: الفرع الثاني عمرقا     نافسة لعقد التوز

من الأمر رقم  45/1منح قانون المنافسة لمجلس المنافسة سلطة إصدار الأوامر، إذ تنص المادة 
المنافسة  03/03 یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد لهذه "المعدل والمتمم والمتعل 

ادر هو بها، من اختصاصه الممارسات المعینة، عندما تكون العرائض والملفات المدفوعة ه ی سمح له  ."إل ما 
ة العقود  ل الأوامر الوسیلة المثلى لرقا هذا تش التدخل في العقود التي یراها لا تخدم المنافسة داخل السوق، و

فعل أو التزام أو الامتناع عن الفعل ام  الق صدر الأوامر إما    .والتدخل في مضمونها، فله أن 

                                                            
ة "یز وانقضاؤهأثار عقد الفرنش"عبد الله محمد امین القضاه، 18 ل ، رسالة للحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، 

 .32، ص 2015الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
ة، 19 ة قا ة المنافسة"صورا ة لحما ات القانون توراه علوم في القانون الخاص، جامعة الجزائر"الآل ، 1،  أطروحة لنیل شهادة  د

ة الحقوق،   .53،ص 2017ل
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من الأمر رقم  10الاستئثارة من الممارسات المقیدة للمنافسة حسب نص المادة  وتعد عقود التوزع
منح لمجلس المنافسة سلطة التدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسة، فیتدخل في  03/03 ر، ما  قة الذ السا

قا لنص المادة  منع إتمامه من القانون المدني الجزائر ل 106العقد الذ هو في الأصل شرعة المتعاقدین ط
ان علیها قبل التعاقد أو الرجوع إلى الحالة التي  أمر  أطراف العقد    .ل

ة، ففي حالة رأ المجلس أن الممون قد  حذف أو تعدیل بنود تعاقد أمر  ن لمجلس المنافسة أن  م ما 
ة  اتجاه الموزع له أن یتخذ أمرا للحد من هذه الممارسة   .تعسف في بنوده التعاقد

ا م وإن  قوم في هذه الحالة إلا بتقو ن هذا الأمر مقبول في قانون المنافسة، لان مجلس المنافسة لا 
ة للمستهلك إلى غیره من  ة القدرة الشرائ ة وحما ة الاقتصاد حها وجعلها تساهم في تحقی الفعال العقود وتصح

قها هذا القانون، إلا انه یتصادم سعى إلى تحق   .حرة تحدید مضمون العقدمع مبدأ  الأهداف التي 
ةالإعفاء تخ: المطلب الثاني ة التعاقد   فیف من التقیید للحر

مبدأ القوة الملزمة للعقد، إلا  مس  ونه  ة،  الرغم من أننا نر من نظام الإعفاء تدخل في الإرادة التعاقد
حد من المنع الم ننا أن نعتبره  تخفیف للتقیید طالما انه  م ل أنه في المقابل  طل لاتفاقات التوزع التي تعد ش

ال الاتفاقات المقیدة للمنافسة نها تحقی المصلحة 20من أش م ن رفع الحظر علیها عندما  م العامة، وإذا  التي 
صفة  03/03من الأمر رقم  10عدنا إلى التطبی الحرفي لنص المادة  ظهر لنا أنها جاءت  ر،  السالفة الذ

ان ص لعقود التوزع، إلا أنه في المقابل تعد عقود التوزع  من الاعامة ولم تشر إلى إم تفاقات التي ة الترخ
نها أن تس 03/03من الأمر رقم  09أشارت إلیها المادة  م عد   21فید من الإعفاءتوالتي  الترخص للاتفاقات 

ة مثل هذه الاتفا ان قات المساهمة في  تحقی دراستها وتحلیلیها من طرف مجلس المنافسة، للتحق من مد إم

                                                            
موجب قانون  03/03من الأمر رقم  06ا للفقرة الأولى من نص المادة وفق 20 المنافسة والمعدلة  تحظر " فإنه 08/12المتعل 

ات الصرحة أو ن أن تهدف إلى عرقلة حرة المنافسة أو الحد  الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاق م ة عندما تهدف أو  الضمن
ما عندما ترمي إلىأو في جزء جوهر منه، لا لسوق منها أو الإخلال بها في نفس ا   :س

  .السوق أو في ممارسة النشاطات التجارة فیها فيخول دالحد من ال -
ص  - ةتقل   .أ في ممارسة النشاطات التجارة فیها الأسواق أو مراق
ة  - ص أو مراق   .أو التطور التقني الاستثماراتأو  أو منافذ التسو الإنتاجتقل
ن لأسواقااقتسام  -   ..."أو مصادر التمو

عض الحالات رفع الحظر  21 ن في  م ال الاتفاقات المقیدة للمنافسة المحظورة، لكن  ل من أش تعتبر عقود التوزع الاستئثارة ش
ي تسمى الأمرعنها عندما یتعل  رة جاء بها القضاء الأمر مقصود وال" قاعدة العقل"المصلحة العامة والتطور الاقتصاد وهي ف

عض الاتفاقات المحظورة لأنها تؤد إلى تطور  ص  م السوق وتحلیله، ثم تقوم بترخ ام السلطات المختصة بتقی  .اقتصادبها ق
توراه في القانون، فرع قانون الأعمال،  جامعة  الممارسات التجارة، رسالة لنیل درجة الد مسعد جلال، مد تأثر المنافسة الحر 

، تیز    .44، ص2012وزو،   مولود معمر
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ة  والتطور قا . الاقتصاد التنم مي اتخذت تطب ومنها اتفاقات التوزع الناتجة عن تطبی نص تشرعي أو تنظ
 .له إلى جانب الاتفاقات التي تهدف التي تساهم في التطور الاقتصاد والتقني والاجتماعي

ع الناتجة عن تطبی نص ت اتفاقات: الأولالفرع  قا لهالتوز مي اتخذت تطب عي أو تنظ    شر
قا له فإنها لا تخضع  مي أو تشرعي اتخذت تطب انت الممارسة المقیدة للمنافسة ناتجة عن نص تنظ إذا 

ام نص المادة  عني أن    03/03،22من الأمر رقم  07و 06لأح ان من شأنه  اتفاقما  التوزع حتى وإن 
ه في المواد تقیید المنافسة فإنه لا یخضع للمنع الم ذلك في حالة   03/03من الأمر رقم  07و 06نصوص عل

ات  ات للاقتصاد الوطني أكثر من السلب   .تحقی ایجاب
م والقرارات  قا للنص التشرعي والمراس مفهوم هذه المادة النص الذ جاء تطب مي  النص التنظ قصد  و

الإضافة إلى المناشیر التفسی مي  التوزع  اتفاقستلزم على صاحب ومنه . رةالمتخذة لتطبی نص تنظ
ص من مجلس المنافسة حتى ولو بوجود النصالا ستصدر ترخ   .ستئثار أن 

ة التي تساهم في التطور الاقتصاد والتقني  اتفاقات: الفرع الثاني ع  الاستئثار التوز
  والاجتماعي

ستفید  ساهمالتوزع الا اتفاقحتى  في التطور الاقتصاد والتقني  ستئثار من الإعفاء یجب أن 
ة للمستهلك، ضف إلى ذلك أن لا والاجتماعي اة الاجتماع ون هذا التطور والتقدم ظاهر في الح جب أن  ، و

  .تقضي تماما على المنافسة في السوق 
ن لعقود التوزع ا م ة ستئثار، أن تجد لها تبررا مادام أن وجود هذا الشر هو الوسیللتي تحو شر الاف

ة، ات العال اهظة الثمن أو ذات التقن عتبر العامل الأساسي للموزع  إذ الوحیدة لاقتحام السوق في مجال السلع ال
ج منتوج أو خدمة معینة عتبر الكثیر من المحللین أن . لقبول توزع أو ترو ستئثار في هذه الحالات عامل الاإذ  

ساهم في التقدم الاقت ون هذا الاصاد واإثراء المنافسة و ستئثار مطلقا ومغلقا بل یترك جزء من لتقني دون أن 
  23.المنافسة مفتوحا

ستفید  ص لمساهمته في التطور الاقتصاد والاجتماعي  اتفاقوحتى  التوزع المقید للمنافسة من الترخ
الحص سمى  ما  اته ف ات الاتفاق أكثر من سلب ة، یتعین على مجلس المنافسة التأكد من أن ایجاب یلة الاقتصاد

ة وقائمة سال الآثارقائمتین، قائمة  بإعدادحیث تقوم  المقارنة بینهما، فإذا  الآثارلب ، وتقوم  المفیدة من جهة أخر
عة ة، سیتم تبرر الاتفاق وإعفاء أطرافه من المتا ة تفوق السلب ات .  انت الایجاب فیجب على أطراف الاتفاق إث

                                                            
المنافسة، المرجع الساب 03/03من الأمر رقم  09المادة 22  .المتعل 
، ص 23 نة بن زدان ، المرجع الساب  .136-135زو
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قا لنص المفیدة له، ذلك حت الآثار قا قاصرا على أطرافه، ط ان سا من القانون  106ى یتم إبرام العقد الذ 
  .المدني الجزائر 

م اتا أن و مبرر حالتقدم الاقتصاد أو  إث ن  لإعفاءدوثه  ا، ما لم  اف عد  الاتفاق المقید للمنافسة لم 
ا اشر عن الاتفاق، الذ أضر  امل وم ل  ش ة ذلك التقدم نتیجة محققة  ات خارج س حصیلة معط لمنافسة ول

الاتفاق المقید للمنافسة   24لا دخل لها 
سمح للكشف عن مد فعالیته في  التوزع للتحلیلإذن یخضع قانون المنافسة عقد  ، ما  الاقتصاد

مفهو  وجب أنتحقی النمو الاقتصاد وتجدید الأسواق، وفي هذه الأثناء  ة  م فهم العقد على انه أداة اقتصاد
  .25تسییر الثروة

ح ینظر إلى العقد  ه قیودا جدیدة، فأص یف تراجع مبدأ أساسي في التعاقد، لتظهر عل ومن هنا نلاحظ 
انیته تحقی المصلحة  ة ولا تهم إرادة الأطراف، فتتقرر صحة العقد من حیث مد إم ة الاقتصاد من الناح

  .العامة ولو على حساب المصلحة الخاصة
  خاتمة

موجب نص المادة قود الاتعتبر الع  من شأنها، 03/03من الأمر رقم  10ستئثارة ممارسة محظورة 
ر الآثار التي ترتبها دون ذ ر صورها المساس وعرقلة حرة المنافسة في السوق، إلا أن هذه المادة اكتفت بذ

ة العقود الا ل العقود التي تتضمن شر الاستئثار عقوداوماه   .محظورة ستئثارة مما یجعل من 
ة نص المادة  ة لهذه  03/03من الأمر رقم  10إن عموم الرغم من الآثار السلب ثیرة، ف الات  یثیر إش

ان من الأجدر على  عض عقود التوزع، و  قها على  الات  عند تطب الممارسة على المنافسة، إلا أنها تثیر إش
ام هذه الممارسة لنص المادة  ة مجلس  03/03الأمر رقم   من 07و 06المشرع أن یخضع أح لتخضع لرقا

قا لنص المادة  صها ط ة ترخ ان ائز التي تقوم علیها عقود التوزع  09المنافسة لإم ون شر الاستئثار من الر
ة للتدخل في مثل هذه  ومن هنا نر ضرورة تدخل المشرع من أجل تفعیل دور مجلس المنافسة ومنحه صلاح

المقابل  التخفیف مالعقود بدلا من الحظر المط ، و ستئثارة على الحرة ن حدة تأثیر منع عقود التوزع الال
ة   .التعاقد

                                                            
عوش، 24 ام قانون  -إعفاء الاتفاقات التي تساهم في تحقی التقدم الاقتصاد من الحظر"دلیلة  ة في ظل أح دراسة تحلیل

ة، جامعة زان عاشور،  مجلة العل"المنافسة ة والاجتماع ، 2020العدد الثاني، جوان  ، الجلفة، الجزائر، المجلد الخامسوم القانون
  )44-32ص ص (  .39ص 

س، "عقود التوزع"رمضان قندلي، 25 ا توراه في العلوم، تخصص قانون أعمال، جامعة الجلالي ال ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد
ة الحق ل اس،  ة، سیدس بلع اس   .53، ص2017/2018وق والعلوم الس
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ستحسن إضافة فقرة  ة 03/03من أمر رقم  10نص المادة  إلىما  اغة التال الص غیر أنه "...  وتأتي 
ص من مجلس المنافسة ".تخضع لترخ

سعنا قوله فقط أن قانون المنافسة من القوانین الخاصة، یهدف إلى الحفا على السوق  وفي الأخیر ما 
رة القانون الجامد   ما یخدم مصلحة المستهلك، وما على القانون المدني إلا مسایرة هذه التطورات والتخلي عن ف

ة عموما  إذوالمستقر في الحدود المعقولة،  حث عن قواعد تتماشى مع القوانین الاقتصاد ح من الضرور ال أص
قانون العقود وقانون  قا  اطا وث ط ارت ع وخدمات ترت   .المنافسة خصوصا طالما نشاطات التوزع من ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 


